
    الإحكـام لابن حزم

  قال أبو محمد وهذا تحكم فاسد واحتجاج للخطأ بالخطأ وللدعوى بالدعوى ومثلهم في هذا

القول كإنسان قال لي على زيد درهم فقيل له هل لك بينة فقال نعم فقيل وما هي قال إن لي

على عمر درهما فقيل له وما بينتك على أن لك على عمر درهما قال بينتي على ذلك أن لي على

زيد درهما فهو يريد أن يجعل دعواه صحة لدعوى أخرى وكلتاهما ساقطة إذ لا دليل عليهما

وليس هذا الفعل من أفعال أهل العقول ودعواهم أن الرقبة في كلا الموضعين لا تجزىء إلا أن

تكون سليمة دعوى زائفة لا تصح فكيف أن يقاس عليها ألا تكون إلا مؤمنة .

 وقال بعضهم العلة في ذلك أنها كفارة عن ذنب .

 قال أبو محمد وليس على قاتل الخطأ ذنب أصلا فبطل تعليلهم الفاسد وأيضا فهذه دعوى

كالأولى لا دليل عليها .

 وما الفرق بينهم وبين من قال إنما وجبت في القتل أن تكون الرقبة مؤمنة لأنها كفارة عن

قتل .

 فما عدا القتل فلا تجب فيه مؤمنة وهذا لا انفكاك منه فكل هذه دعوى لا دليل عليها ولا

ينفكون ممن بطل ما أثبتوه ويثبت ما أبطلوا .

 واعلم أنه لا يمكن أحدا منهم أن يدعي علة في شيء من الأحكام إلا أمكن لخصمه أن يأتي بعلة

أخرى يدعي أن ذلك الحكم إنما وجب لها وهذا ما لا مخلص لهم منه وباالله تعالى نعتصم .

 فصل في إبطال القول بالعلل .

 قال أبو محمد هذا كل ما شغبوا به قد بينا عواره ولاح اضمحلاله والحمد الله رب العالمين .

 ونحن الآن بعون االله تعالى وقوته لا إله إلا هو شارعون في إبطال القول بالعلل في شيء من

الشرائع وباالله تعالى التوفيق .

   فيقال لمن قال إن أحكام الشريعة إنما هي العلل
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